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مداخلة إلي الفريق العامل الفرعي المعني بتبادل ممارسات التنفيذ الوطنية حول 
[bookmark: _GoBack]خضوع القائمة الوطنية الخاضعة للرقابة والتحديث عليها بشكل مرن 
مداخلة صباحية يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢٥
شكرا لإعطائي الكلمة، 
تعد عملية خضوع القائمة الوطنية الخاضعة للرقابة الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة للمراجعة والتحديث بشكل دوري ومرن، عملية هام للغاية تضمن تعزيز تجارة الأسلحة المسؤولة عبر العالم، وتعد هذه القائمة خطوة حاسمة لضمان الامتثال للمبادئ الأساسية للمعاهدة. ومع تطور التحديات الأمنية وظهور أسواق أسلحة غير قانونية وطرق تهريب جديدة، يصبح من الضروري أن تكون هذه القائمة مرنة وقابلة للتحديث بانتظام
ويساعد التحديث المنتظم للقائمة الوطنية الدول على مواكبة التطورات المستمرة في تجارة الأسلحة العالمية والتغيرات في الأنماط الأمنية داخل حدودها وحول العالم، والمراجعة المرنة تعني أن الدول لن تظل ملتزمة بقائمة قديمة لا تتماشى مع الظروف الجديدة. بل ستكون قادرة على تكييف ممارساتها استجابةً للتهديدات المستجدة، مما يعزز قدرتها على ضمان عدم تحويل الأسلحة إلى أطراف قد تُسهم في نشر العنف أو انتهاك حقوق الإنسان. 
إضافة إلى ذلك، ومن خلال تحديث القائمة الوطنية بانتظام، يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات نقل الأسلحة، وهو أمر أساسي لتحقيق هدف المعاهدة في تقليل التداعيات السلبية لتجارة الأسلحة على السلام والأمن الدوليين.
كذلك يعد تبادل الممارسات الوطنية بين الدول بخصوص إعداد القائمة الوطنية وخضوعها للرقابة أمرًا جديدًا بالاهتمام يمكن أن تقدم لنا دروسًا قيّمة حول كيفية تعزيز المراقبة والرقابة على عمليات تصدير واستيراد الأسلحة، ومن ثم تحسين تلك العمليات بشكل مشترك، وتساعد ورش العمل الدولية والمنتديات الإقليمية في تحقيق ذلك الأمر وتبادل الخبرات، مما يعزز التفاهم المتبادل ويؤدي إلى تحسين أساليب المراقبة الوطنية.
وفي الفترة الأخيرة انضمت العديد من الدول إلي معاهدة تجارة الأسلحة بما في ذلك كولومبيا ومالاوي وغامبيا، ولهذا تؤكد مؤسسة ماعت أن عمليات إنشاء قائمة الرقابة الوطنية في تلك الدول المٌنضمة حديثًا إلي المعاهدة لأبد وأن يتضمن عدد من الهيئات والوكالات المختلفة داخل الدولة بما في ذلك إدارة الجمارك ومراقبة الحدود والمسؤولين في القوات المسلحة والشرطة ومسؤولين في وزارة العدل والسلطات القضائية، ومسؤولين في وزارة المالية، الأخذ في الاعتبار آراء ممثلين شركات الأسلحة المحلية مثل مصنعي الأسلحة والذخيرة وموزعيها ومصدريها. 
وتوصي ماعت الدول الأطراف في المعاهدة بضرورة تطوير آلية دورية (سنوية أو نصف سنوية) لمراجعة وتحديث القائمة الوطنية الخاضعة للرقابة. هذه المراجعة يجب أن تشمل تحديث بيانات الأسلحة الجديدة أو التكنولوجيات العسكرية التي ظهرت في الأسواق.
مع ضرورة توفير الدعم الفني والمالي للدول المنضمة حديثًا إلى معاهدة تجارة الأسلحة، لتسهيل عملية إعداد وتنفيذ قوائم الرقابة الوطنية الخاصة بها. يشمل ذلك توفير الخبرات الاستشارية والتدريب للأجهزة الحكومية المعنية بتنظيم تجارة الأسلحة لضمان توافقها مع المعايير الدولية التي تضمن الشفافية والمساءلة.
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مداخلة إلي الفريق العامل الفرعي المعني بتبادل ممارسات التنفيذ الوطنية حول 


 


خضوع القائمة الوطنية الخاضعة للرقابة 


والتحديث عليها بشكل مرن 


 


مداخلة صباحية يوم 


??


 فبراير 


????


 


شكرا 


لإعطائي الكلمة، 


 


تعد عملية 


خضوع القائمة الوطنية الخاضعة للرقابة الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة للمراجعة 


والتحديث بشكل دوري ومرن


، عملية هام للغاية تضمن تعزيز تجارة الأسلحة المسؤولة عبر العالم، 


ومع تطور التحديات 


. 


وتعد هذه القائمة خطوة حاسمة لضمان الامتثال للمبادئ الأساسية للمعاهدة


الأمنية وظهور أسواق أسلحة غير قانونية وطرق تهريب جديدة، يصبح من الضروري أن تكون هذه 


القائمة مرنة وقابلة للتحديث بانتظام 


و


يساعد التحديث المنتظم للقائمة الوطنية الدول على مواكبة التطورات المستمرة في تجارة الأسلحة 


العالمية والتغيرات في الأنماط الأمنية داخل حدودها وحول العالم


، والمراجعة


 المرنة تعني أن الدول 


بل ستكون قادرة على تكييف ممارساتها 


. 


لن تظل ملتزمة بقائمة قديمة لا تتماشى مع الظروف الجديدة


استجابةً للتهديدات المستجدة، مما يعزز قدرتها على 


ضمان عدم تحويل الأسلحة إلى أطراف قد تُسهم 


في نشر العنف أو انتهاك حقوق الإنسان


. 


 


إضافة إلى ذلك، 


و


من خلال تحديث القائمة الوطنية بانتظام، يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة في 


عمليات نقل الأسلحة، وهو أمر أساسي 


لتحقيق هدف المعاهدة في تقليل التداعيات السلبية لتجارة 


. 


الأسلحة على السلام والأمن الدوليين


كذلك يعد تبادل الممارسات الوطنية بين الدول بخصوص إعداد القائمة الوطنية وخضوعها للرقابة 


أمرًا جديدًا بالاهتمام 


يمكن أن تقدم لنا دروسًا قيّمة 


حول كيفية تعزيز المراقبة والرقابة على عمليات 


تصدير واستيراد الأسلحة، ومن ثم تحسين تلك العمليات بشكل مشترك


، و


تساعد ورش العمل الدولية 


والمنتديات الإقليمية في 


تحقيق ذلك الأمر وتبادل الخبرات


، مما يعزز التفاهم المتبادل ويؤدي إلى 


. 


تحسين أساليب المراقبة الوطنية


وفي الفترة الأخيرة انضمت العديد من الدول إلي معاهدة تجارة الأسلحة 


بما في ذلك كولومبيا 


ومالاوي وغامبيا، ولهذا تؤكد مؤسسة ماعت أن عمليات 


إنشاء قائمة الرقابة الوطنية


 في تلك الدول 


المٌنضمة حديثًا إلي المعاهدة لأبد وأن يتضمن عدد من الهيئات والوكالات المختلفة داخل الدولة بما 


في ذلك إدارة الجمارك ومراقبة الحدود والمسؤولين في القوات المسلحة والشرطة ومسؤولين في 
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  مداخلة إلي الفريق العامل الفرعي المعني بتبادل ممارسات التنفيذ الوطنية حول    خضوع القائمة الوطنية الخاضعة للرقابة  والتحديث عليها بشكل مرن    مداخلة صباحية يوم  ??  فبراير  ????   شكرا  لإعطائي الكلمة،    تعد عملية  خضوع القائمة الوطنية الخاضعة للرقابة الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة للمراجعة  والتحديث بشكل دوري ومرن ، عملية هام للغاية تضمن تعزيز تجارة الأسلحة المسؤولة عبر العالم،  ومع تطور التحديات  .  وتعد هذه القائمة خطوة حاسمة لضمان الامتثال للمبادئ الأساسية للمعاهدة الأمنية وظهور أسواق أسلحة غير قانونية وطرق تهريب جديدة، يصبح من الضروري أن تكون هذه  القائمة مرنة وقابلة للتحديث بانتظام  و يساعد التحديث المنتظم للقائمة الوطنية الدول على مواكبة التطورات المستمرة في تجارة الأسلحة  العالمية والتغيرات في الأنماط الأمنية داخل حدودها وحول العالم ، والمراجعة  المرنة تعني أن الدول  بل ستكون قادرة على تكييف ممارساتها  .  لن تظل ملتزمة بقائمة قديمة لا تتماشى مع الظروف الجديدة استجابةً للتهديدات المستجدة، مما يعزز قدرتها على  ضمان عدم تحويل الأسلحة إلى أطراف قد تُسهم  في نشر العنف أو انتهاك حقوق الإنسان .    إضافة إلى ذلك،  و من خلال تحديث القائمة الوطنية بانتظام، يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة في  عمليات نقل الأسلحة، وهو أمر أساسي  لتحقيق هدف المعاهدة في تقليل التداعيات السلبية لتجارة  .  الأسلحة على السلام والأمن الدوليين كذلك يعد تبادل الممارسات الوطنية بين الدول بخصوص إعداد القائمة الوطنية وخضوعها للرقابة  أمرًا جديدًا بالاهتمام  يمكن أن تقدم لنا دروسًا قيّمة  حول كيفية تعزيز المراقبة والرقابة على عمليات  تصدير واستيراد الأسلحة، ومن ثم تحسين تلك العمليات بشكل مشترك ، و تساعد ورش العمل الدولية  والمنتديات الإقليمية في  تحقيق ذلك الأمر وتبادل الخبرات ، مما يعزز التفاهم المتبادل ويؤدي إلى  .  تحسين أساليب المراقبة الوطنية وفي الفترة الأخيرة انضمت العديد من الدول إلي معاهدة تجارة الأسلحة  بما في ذلك كولومبيا  ومالاوي وغامبيا، ولهذا تؤكد مؤسسة ماعت أن عمليات  إنشاء قائمة الرقابة الوطنية  في تلك الدول  المٌنضمة حديثًا إلي المعاهدة لأبد وأن يتضمن عدد من الهيئات والوكالات المختلفة داخل الدولة بما  في ذلك إدارة الجمارك ومراقبة الحدود والمسؤولين في القوات المسلحة والشرطة ومسؤولين في 

